
إلغــــاء الديانــــة مــــن الهويــــة الشخصــــية:
يئــة نفذتهــا الأردن فهــل ســتقدر خطــوة جر

مصر؟
, يوليو  | كتبه إلهام محمد

خطت الأردن خطوة جريئة وحاسمة، بالاستعاضة عن البطاقات الشخصية للمواطنين بأخرى ذكية
تخلـو مـن خانـة الديانـة، دون توضيـح أي أسـباب لتلـك الخطـوة، الأمـر الـذي أثـار جـدلاً علـى الساحـة

الأردنية حول الهدف من شطب الديانة في بلد لا يعاني من أزمة طائفية.

وقام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بدعم مشروع البطاقة الجديدة معنويًا، وذهب شخصيًا إلى
دائرة الأحوال المدنية، وأصدر أولى هذه البطاقات التي تحتوي على شريحة إلكترونية تضم معلومات

تستخدم لأغراض أمنية وشخصية، كما أعلنت دائرة الأحوال المدنية.

وطبقًا للمعلومات التي صرح بها مسؤولون أردنيون مؤخرًا، فإن بطاقة الأحوال المدنية الجديدة هي
بطاقـة ذكيـة تشتمـل علـى بيانـات لخـدمات معينـة ليتـم عـن طريقهـا الانتخـاب في البرلمـان والبلـديات،
وتحـــوي المعلومـــات الأساســـية للمـــواطن، وقـــد يضـــاف إليهـــا معلومـــات كتلـــك المتعلقـــة بالضمـــان

https://www.noonpost.com/12788/
https://www.noonpost.com/12788/
https://www.noonpost.com/12788/


الاجتماعي والتأمين الصحي وزمرة الدم، وهي معدة لاستيعاب أي تطبيقات أخرى قد تتم إضافتها
مستقبلاً.

سلخ الهوية الإسلامية

 وأثــار إلغــاء اســم الديانــة مــن الهويــة نقاشًــا مجتمعيًــا عــبر شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، واســتهجن
أردنيون قرار إزالة الديانة من البطاقة الشخصية في بلد نص دستوره في مادته الأولى على أن “دين

الدولة هو الإسلام”.

يــا الشيــخ، إزالــة خانــة الديانــة “اســتهدافًا للإسلام، وعمليــة لســلخ واعتــبر النــائب الأردني الســابق زكر
هويــة الدولــة الأردنيــة والهويــة الإسلاميــة”، وقــال في تصريحــات صــحفية لــه: “أنــا ضــد هــذا الإجــراء،
وأعتبره تطاولاً على هوية الدولة القائمة والمستمدة شرعيتها من الشرعية الدينية والإسلامية، كما أن
القيادة الأردنية استمدت شرعيتها من الشرعية الدينية، فأي تطاول على هذه الشرعية هو تطاول

على شرعية القيادة الإسلامية”.

وأضـاف الشيـخ أن إصـدار البطاقـة الجديـدة “يـأتي كجولـة مـن جـولات التيـار الإلحـادي الـذي ينشـط
حاليًـا، ويسـعى لأن تكـون المنـاهج التعليميـة في الأردن بلا قـرآن، وهـويته بلا أديـان، ومحاولـة لتحويـل
بوصــلة الحــرب الحقيقيــة الــتي يجــب أن تكــون ضــد تنظيــم داعــش، وتــوجيه الســهام نحــو جــوهر

الإسلام، ومظاهر التدين والدين”.

أما أحمد الهاشمي أحد المعارضين لحذف خانة الديانة من البطاقة قال: “الدين جزء لا يتجزأ من
هيبتي كأردني، والأهم أن ديانة الأردن هي الإسلام، فلم الخجل من الديانة؟”.

وكذلك زيد محمدي، والذي كانت له أسباب أخرى للاعتراض على الفكرة، وكان تعليقه “أنا ضد هذه
الخطوة، لتمييز المسلمين عن غير المسلمين، وذلك لاختلاف العادات ما بين الديانات، ولمعرفة ما هو

المسموح لشخص معين، وما المرغوب من عادات وأفعال، ومن الممكن الاستفادة منها في المحاكم”.

وبالنسـبة لمحمـد عبـد الفتـاح، فهـو يـرى أنـه لا بـد مـن ذكـر الديانـة في البطاقـة، لكنـه ضـد اسـتخدامها
بشكــل عنصري، موضحًــا “يفــترض اســتبعاد مــن يتعــاملون مــع النــاس علــى أســاس الديانــة، وليــس

استبعاد الديانة من أجل هؤلاء الأشخاص”.

الدين ليس بكلمة تكتب

العاهل الأردني عبدالله الثاني يستخ أولى البطاقات الشخصية “الذكية” في البلاد

وفي رده على الجدل حول إزالة خانة الديانة، قال مدير دائرة الجوازات الأردنية مروان قطيشات، إن
“الــدين ليــس بكلمــة تكتــب، أو حــتى لحيــة، بــل إنــني كلمــا أشاهــد شخصًــا بلحيــة؛ أدقــق في معــاملته
كـــبر”، واســـتدرك قـــائلاً: “الديانـــة موجـــودة في الشريحـــة الإلكترونيـــة، ولكنهـــا غـــير مرئيـــة في بشكـــل أ

البطاقة”.



يــق دفــتر العائلــة الــذي يحتــوي علــى وأوضــح أن “المعــاملات الشرعيــة والإرثيــة والــزواج، تقــدم عــن طر
الديانــة”، مشــيرًا إلى أن “المملكــة اطلعــت علــى البطاقــات الشخصــية في المنــاطق العربيــة المجــاورة،
كالسـعودية وغيرهـا، ووجـدت أنهـا لا تحتـوي علـى الديانـة”، نافيًـا في الـوقت نفسـه أن تكـون هنالـك

إزالة لاسم العشيرة من البطاقة.

وتحتوي البطاقة – بحسب دائرة الأحوال المدنية – على  علامة أمنية، تجعلها غير قابلة للتزوير،
مضافًا إليها بصمات أصابع اليد، وتقنية التوقيع الإلكتروني، ويؤكد قطيشات أن البطاقة “تراعي روح

العصر، وتعتمد على صفات فنية بيولوجية، كبصمات اليدين، وقزحية العين”.

كيد، لأننا نعيش في ورحب المواطن الأردني محمود إبراهيم بهذه الخطوة وقال: “أنا مع الخطوة بالتأ
دولــة لا فــرق فيهــا بين الــديانات، وجميعنــا كمســيحيين ومســلمين علينــا أن نــدافع عــن الدولــة الــتي

نعيش فيها”.

ولاقى إلغاء اسم الديانة من البطاقة، ترحيبًا كبيرًا من قبل طوائف دينية اعتبرت القرار “خطوة أولى
نحو إزالة التمييز بحقهم”.

وقالت الناطقة باسم طائفة البهائيين في الأردن، تهاني روحي في تصريحات صحفية: “إن حذف اسم
الديانــة مــن البطاقــة الشخصــية، أزال التمييز النفسي الــذي يتعــرض لــه أبنــاء الطائفــة البهائيــة في
المؤسسات الرسمية والمعاملات الشخصية، حيث كانت توضع نقاط مكان خانة الديانة في البطاقة

القديمة، ما شكل تمييزًا”.

ولا تعترف الحكومة الأردنية رسميًا بالبهائية كدين، ولا توجد أرقام محددة حول أعداد البهائيين في
الأردن، ولكــن بــاحثين يقــدرونها بحــوالي الألــف شخــص، أغلبهــم مــن أصــول إيرانيــة، هــاجروا إلى بلاد

يا. كبر في العراق ومصر وسور الشام في القرن التاسع عشر، ويتواجدون بأعداد أ

ويـرى سـفيان الهـاشمي أحـد المؤيـدين لإلغـاء الديانـة مـن البطاقـة: “كـون ديـانتي مكتوبـة علـى بطاقـة
الهوية لا يعني بأي حال أنني ملتزم أو مقصر بها، ولا يوجد أي فائدة من وجودها كخانة في البطاقة،

ونحن نعرف بعضنا البعض، وحرية الاعتقاد مكفولة من القانون”.

ومن الناحية القانونية اعتبرت المحامية تغريد الدغمي قرار إزالة خانة الديانة من البطاقة الشخصية
“منسـجمًا مـع الدسـتور الأردني، الـذي نـص علـى أن الأردنيين أمـام القـانون سـواء”، وقـالت الـدغمي
التي أعدت دراسة حول واقع الأقليات الدينية في الأردن: “نتحدث بأننا دولة مواطنة ودولة قانون،
فالأصـل التعامـل بين المـواطنين دون تمييز، إذ تنـص المـادة السادسـة مـن الدسـتور علـى أن الأردنيين

سواء أمام القانون، لا تمييز بينهم على أساس اللغة أو الدين أو العرق”.

يــل التمييز بحــق بعــض الطوائــف”، وأضــافت خلال تصريحاتهــا الصــحفية، أن إزالــة خانــة الديانــة “يز
ــابعت: “قــد يتعــرض أشخــاص ــة، وت ــات أخــرى في الأردن كالمســيحية والبهائي مشــيرة إلى وجــود ديان
كالبهـائيين للتمييز في العمـل والحيـاة الاجتماعيـة، ولا يتعلـق الموضـوع بالبهـائيين وحـدهم، فكـل مـن

يبدل دينه يتعرض لمثل هذا التمييز”.



وتســأل أدهــم إسلام متعجبًــا: “مــا أهميــة هــذه الخطــوة طالمــا علــيّ في أرض الواقــع أن أثبــت ديــانتي
أمام الجهات المختصة، سواءً لتسجيل المواليد الجدد، أو لأقوم بالزواج أو الطلاق، أو في قضايا الميراث
ودفـن المـوتى، أو لأثبـت أمـام القـانون إن كنـت مذنبًـا أم لا في حـال قمـت بالإفطـار في نهـار رمضـان، أو

لدى الاعتذار عن حضور مُقرر التربية الإسلامية في المدارس؟”.

وتــبين أرقــام رســمية تقــدمت بهــا الحكومــة الأردنيــة في تقريرهــا الــدوري الثــالث، المقــدم للجنــة المعنيــة
،%و  ــتراوح بين ــديانات غــير الإسلام في الأردن ي بحقــوق الإنســان، أن عــدد الأشخــاص المنتمين ل

ويشكل المسيحيون النسبة الأكبر. % بواقع حوالي  ألف شخص.

يق مصر تمهد الطر

بطاقة مصرية

وفي مصر قدم قبل أيام النائب بالبرلمان المصري علاء عبد المنعم مواد مشروع قانون “المواطنة وعدم
يفًـا محـددًا للمواطنـة، وتنـص علـى إلغـاء التمييز” والموقـع مـن  نائبًـا، وجـاء فى  مـادة، تضـع تعر
خانــة الديانــة مــن بطاقــة الرقــم القــومي، وتضــع عــدة عقوبــات في حــال إنشــاء جمعيــات تحــث علــى

العنف.

ومــن الجــانب الــديني قــال الــدكتور أحمــد كريمــة، أســتاذ الشريعــة الإسلاميــة بجامعــة الأزهــر، إن مــا
أقدمت عليه الحكومة الأردنية بالقيام بإصدار بطاقات شخصية للمواطنين، تخلو من خيانة الديانة،
شأن داخلي ولا نتدخل في الشؤون الداخلية، وأضاف كريمة في تصريحات صحفية، أن الأمر يختلف
بالنسبة لمصر، خاصة وأن التيار السلفي يعمل منذ القدم على تأجيج أعمال الفتن بين أبناء المجتمع
الواحـد، وذلـك بنـشر فتـاوى تثـير الكراهيـة بين المسـلمين والأقبـاط منهـا علـى سبيـل المثـال لا الحصر،

عدم جواز تهنئة الأقباط.

مشيرًا إلى أنه لو تم تفعيل هذا القرار من قبل السلطات المصرية، سينجم عنه كوارث اجتماعية كثيرة
ولا حصر لها، منها استغلال غياب خانة الديانة من قبل البعض في الزواج من الأقباط، الأمر الذي

تنجم عنه مخالفة شرعية، بالإضافة إلى الأحداث والمشاكل المجتمعية والعكس.

مــن جهتــه قــال الــدكتور حامــد أبــو طــالب، عميــد كليــة الشريعــة والقــانون بجامعــة الأزهــر، إن مسالــة
وجود خانة للديانة في الهوية الشخصية، من الأمور التنظيمية، والتي اختص بها القانون وفقًا للوائح

المنظمة في هذا الشأن، مؤكدًا أن وجود خانة الديانة أمر في غاية الأهمية وفيه تيسير لمصالح الناس.

وتعــود أزمــة خانــة الديانــة لعــام ، عنــدما تــم الإعلان عــن إلغــاء البطاقــات الورقيــة واســتبدالها
ببطاقة الرقم القومي، حيث رفضت وزارة الداخلية وقتها استصدار بطاقات جديدة للبهائيين تدون
ديـانتهم في خانـة الديانـة، وذهبـت مصـادر رسـمية، إلى أن هـذه الخطـوة قـد تعـني أن الدولـة المصريـة

تعترف بالديانة البهائية، رغم أنه كان مسموح لهم بتدوين ديانتهم في البطاقات الورقية.

بعد  سنوات، حسم القضاء الإدارى الجدل، حيث أصدر حكمًا فى مارس  بأحقية البهائيين



باستصدار بطاقات الرقم القومي، وفي أغسطس من العام نفسه أصدرت وزارة الداخلية أول بطاقة
رقم قومي لمواطنين بهائيين هم: عماد رؤوف هندي ونانسي رؤوف هندي تتضمن في خانة الديانة،
ير الحريات الدينية الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل وهو ما وصفه حينها تقر

فى الخارجية الأمريكية بالتطور الإيجابي.

ير الصادر في عام : “كانت هناك بعض التطورات الإيجابية: الإجراءات التي اتخذتها وقال التقر
المحاكم ووزارة الداخلية والتي فتحت الباب أمام إمكانية حصول جميع البهائيين بالبلاد على وثائق

للهوية القومية تحتوي على شرطة، أو كلمة “أخرى” في خانة الانتماء الديني”.

واتخذت عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط خطوات تتجه إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقات
الهويــة، فعلــى سبيــل المثــال قــررت الحكومــة التركيــة حــذف خانــة الديانــة مــن البطاقــات الشخصــية
كيــدًا علــى التزامهــا بالمعــايير المدنيــة لمحكمــة لمواطنيهــا، فى إطــار ســعيها للانضمــام للاتحــاد الأوروبي، وتأ
حقوق الإنسان الأوروبية، وأصدرت وقتها هويات جديدة للمواطنين تحتوي على شرائح إلكترونية،
تغيب عنها ديانة الشخص الحامل لها، في حين تحتوى الشريحة الإلكترونية معلومات مفصلة حول

ديانة المواطن.
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